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ثمار و التنمية. آثار عملية الم العقاري ع دور  العقار  الا    س
    قرنان فضيلة(ة) من إعداد الدكتور 

  ) بقسم ( ة محاضر  ةأستاذ
قوق والعلوم السياسية   لية ا

 امحمد بوقرة بومرداس .. جامعة                    
ص :      الم

ا    مسّ   زائرعرفت  عا  سر ا  تنمو تحولا  ة  الأخ الآونة  الميادين      تم    إذمختلف 
عاش  اعتماد  الا  عث الإ ة و  التنمو اتيجية  ثمار كمحور أسا  الإس الاقتصادي،  س

إ تجسيد حق الملكية  مما   الرامي  ةاستد وضع الإطار  ا ع    ،   العقار ا أ وحصول 
ة   م العقار ت ملكي ل من المؤسسات الماليةا   قصدسندات تث تحقيق  و    ،   صول ع التمو

دفذا   ل العقاري  إطار    ال ت غالبية الدول نظام ال ر العقاري  عملية  تب لكن    الش
ل العقارات الموجودة  الد لات يتطلب القيام بإحصاء  ذه ال عرف  إعداد  و ما  ولة و

ن سنة، ورغم    عملية ع ت رغم مرور أك من أر الم العقاري ، و العملية ال لم ت
ا ع من وت سر سعينات لل زائر ع دعم ما  خار  ال عقيدا  ،    حصول ا وازداد الأمر 

زائر مرحلة اقتصاد السوق المرتبط بالا  ثمارات ال تقت وجود  بدخول ا عقار مدعم  س
ل وا ع اقتصاد البلاد، خاصة  ظل الظروف  سندات، وقد   ش ذا التأخر  عكس  ا

اوي أسعار النفطالا ب  س ، مما جعل القطاع العقاري  حالة   قتصادية العالمية الصعبة 
روقات . موردا للدولةز للقيام بدوره  جعل العقار    خارج قطاع ا

سليط الض   ن  زائر من خلال الوقوف ع الآثار  وء ع واقع العقار   لذلك يتع ا
ب الا  س ذه العملية  السلبية ال نتجت عن الم  ّ ختلالات ال رافقت  لت عائقا أمام  وش

    .تفعيل دور العقار  التنمية
RESUME: 

L'Algérie a récemment connu une transformation rapide du développement qui 
différents domaines, l'investissement ayant été adopté comme axe ouché a t
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principal de la stratégie de développement et de la relance de la reprise 
e qui a nécessité la mise en place d'un cadre visant à concrétiser c , économique

in d'obtenir un financement auprès des ère afle droit de propriété immobili
, la plupart des pays ont adopté institutions financières. Pour atteindre cet objectif

que tous les biens  C est a dire le système d'enregistrement immobilier.
le nom du cadastre   u sousimmobiliers du pays soient cadastrer, ce qui est conn

foncier, un processus qui n'a pas pris fin malgré plus de quarante ans, et malgré 
le soutien financier extérieur dans les années 1990 pour accélérer son rythme.  

 phase L'affaire a été encore compliquée par l'entrée de l'Algérie dans la
d'économie de marché associée à des investissements qui nécessitent l'existence 

. Ce retard s'est clairement reflété dans l'économie du pays, cadastrerd'un bien 
es conditions économiques mondiales difficiles dues à la chute des len particulier 

du pétrole, qui a rendu le secteur immobilier dans une situation d'incapacité prix 
une ressource pour l'État en dehors du l'immobilier  de rendereà jouer son rôle 

conséquent, nous devons aborder la réalité de  Par secteur des hydrocarbures
l'immobilier en Algérie en examinant les effets négatifs qui ont résulté du 
cadastre en raison des déséquilibres qui ont accompagné ce processus et qui ont 

fait obstacle à l'activation du rôle de l'immobilier dans le développement. 
 

  
ديثة ال يم ا عد من المفا العقاري  الم  إذ تم الشروع  إن  زائر  ا ا  عرف

ت قانونية  منظومة  إعداد  خلال  من  السبعينات  اية  ي  ُ◌ تطبيقه   الإجرا انب  ا نظم 
يك ل ا الا لم و  وال ذه   ئتمان العقاري ال يقوم عل داف  ، لكن لم تحقق  العملية الأ

ال  امل  عد   الم  أشغال  ت  ت لم  إذ   ، ا  أجل من  سُطرت  ح   ال  و  الوط  اب 
للمرة   المناطق  من  العديد  م  استدعت  عدة  الات  إش رت  ظ ا  م تم  ال  المناطق 
ة عطّلت من دور العقار  الدفع  ضة و خلق فو عقار لّف الدولة أموالا با   الثانية ، مما 

  لة التنمية . 
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ال و  الم  ا  عرف ال  العوائق  م  أ ع  الضوء  سليط  وجب  أنتجت    لذلك 
عكست سلبا ع وظيفة العقار  التنمية   الات ا الية التالية : إش   ، من خلال تب الإش

  
ماهي أهم العراقيل التي عرفتها عملية المسح وكانت السبب في ظهور  

  ؟  لتنميةاالاستثمار و  العقار في  ردوإشكالات انعكست سلبا على  
ن  الية يتع ذه الإش ن  وعليه وقصد الإجابة ع    . تقسيم موضوع الدراسة إ قسم

ا الم العقاري .  م العراقيل ال واج   أولا : أ
الات الناتجة عن عملية الم العقاري .    ثانيا : الإش

م العراقيل ال   ا عملية الم العقاري : المبحث الأول : أ   واج
ال الصعيد  ع  العقاري  الفضاء  ع  السيطرة  بمثابة   الم  ي، عد  القانو تق 

ية مع إرفاق الوثائق الوصفية   قوق العي ة وا الة المدنية للملكيات العقار بقصد جرد ا
ا اصة  ،    ا و عملية  )2009(مرا تقنية وقانونية تؤدي إ تحديد الملكيات وإعداد  ، ف

شكيل ن قوام العقارات و ا الطبيعية والمادية، فضلا عن تحديد  الوثائق المساحية ال تب
تصة ا ة  الإدار يئات  ال بواسطة  للعقار  المثقلة  الأخرى  ية  العي قوق  وا الملكية    حق 

  . )2019(قرنان، 
المنطلق    ذا  إ    فإنومن  الوصول  بالغ   دور  العقاري  توف  للم  الإستقرار 

م آلية ل   لتط العقاري باعتباره أ
ا  لكن   ا اصطدمت بمعوقات عديدة حالت دون تقدم ذه العملية إلا أ مية  ورغم أ

ا  النقاط الآتية :    يمكن حصر
ار  عملية الم : المطلب الأول : عدم فعالية الإعلام والإش اص    ا



 ، الجزائر 2القانون والعقار، جامعة البليدةمخبر               مجلة القانون العقاري 
 

137  

ع للوقوف  ا  إل التطرق  ن  يتع ار  للإش عديدة  آليات  زائري  ا المشرع  تب    لقد 
لل.    مواطن ا

 : ار فيما ي   وتتمثل طرق الإش
دة الرسمية:  - ر شر  ا   ال

ة المفعول   ا، ح تصبح سار عات بمختلف أنواع شر شر ال دة مخصصة ل  جر
للمادة   العامة  من    4طبقا  الأمانة  مستوى  ع  ا  إعداد يتم  زائري،  ا ي  المد القانون 

ال باللغة  ا  م ة  وإعداد  انب  للمحكمة،  ا من  سواء  ا  يح بت والقيام  سية،  فر
ل أسبوع،   شر بمعدل عددين  تم ال ات القانونية، و ي، وتوحيد المصط اللغوي أو القانو

ب الرسمية  المطبعة  ا  ع وتوز ا  طبع صنا  يتو  ع  طا ذات  عمومية  مؤسسة  ا  اعتبار
ومة ن العام ل ر الأول الأم   .  )www.jordpi.dz( وتجاري خاضع لوصاية الوز

تب عليه   ا ي ن بداخل شر القوان ن، ذلك أن  و تلعب دورا أساسيا  نفاذ القوان
ان   سبة لس ا  خاصة بال عد مرور  بد آجال نفاذ سري الآجال  ساعة من    24العاصمة أين 

دة الرسمية، وذلك  إطار تطبيق مبدأ ر شر القانون  ا خ  ن    تار الأثر الفوري للقوان
الفة ن ا العمل بالقوان عة    وتوقف    26  المؤرخ     75/58مر رقم  الأ من  طبقا للمادة الرا

تم   ي المتضمن  1975س   .) 78د ج ر العد(القانون المد
ا المشرع لتحقيق  و   ن الوسائل ال استعمل دة الرسمية من ب ر شر ا عت ال

افة ا ن بالعمليةدف الإعلام إ   76/62من المرسوم    2، إذ يصدر الوا طبقا للمادة    لمعني
ن فيه    قرار)    30العدد    ج ر   (يتعلق بإعداد م الأرا العام  25/03/1976المؤرخ    يب

د   ر شر القرار  ا خ  ر ع الأك من تار عد ش ي  خ افتتاح عمليات الم ال تأ تار
زائ ة ا ور م ةالرسمية ل   .  ر

وسيلة   أصبح  جدا لأنه  ية  س نتائج  إلا  يحقق  لا  الرسمية  دة  ر با شر  ال أن  إلا 
ا إعلامية لعدة أسباب:  لية وقانونية أك م   ش



 ، الجزائر 2القانون والعقار، جامعة البليدةمخبر               مجلة القانون العقاري 
 

138  

كب   - سبة  دة  أن  جر بوجود  ح  ل  وتج والكتابة  القراءة  ل  تج ن  المواطن من  ة 
ا.    رسمية وقيمة ما يكتب ف

شا - دة الرسمية محدودة الان ر ة وقانونية، حيث أن  ا شر إدار ا وسيلة  ر رغم أ
اتب الأعمال ورجال القانون، أما الفئات   ات وم الإدارات والشر م فئات معنية  ا  بع مت

ا إلا بصفة عرضية. الأخرى فلا    تطلع عل
ا    - شر  ُ ل ما  و إعطاء الصبغة القانونية ل دة الرسمية  ر شر  ا دف من ال ال

لون  وإلزام الأفر  م يج ا و الآجال والمواعيد، فلا يتمكن العامة من الإطلاع عل اد بذلك، و
ا  عل صول  ا وكيفية  ا  صدور ان  ح   م ي،  التحفيظ  (خ ونظام  ة  العقار الملكية  ماية 

شر)   .العقاري بالمغرب، د سنة ال
ة- ات الإدار   :التعليق لدى ا

للمادة العمليات  علا إفإنه    62/ 76المرسوم  من    3طبقا  ذه  ور  م ا ون  م  عن  ي
ق لصق الإعلانات  اورة، طر   15وذلك  أجل  مقر الدائرة والبلدية المعنية والبلديات ا

ذه العمليةفتتاح عملية المايوم قبل   ما  إنجاح  ي للم دورا م لعب المدير الولا   . ، و
ذه   مستوى  ع  التعليق  عد  لأنو نظرا  أيضا  اف  غ  لا    ذه  المصا  الأماكن 

عطي  لا  ا فإنه  ارتاد م ح وإن  عض و ا،  له حاجة  انت  إلا من  ن  المواطن ل  ا  يرتاد
شر.  مية للإعلانات المعلقة  لوحات ال   أ

رائد اليومية الوطنية:- شر  ا     ال
شر أيض   76/62من المرسوم    02حسب المادة   رائد  فإن من وسائل ال ا استعمال ا

لية،اليومية، لكن ان رائد ا ج    شرت  الأعوام الماضية ا و ا  ال و تلعب دورا كب
شر   ب  توسيع ال ، ومن ثم ي ا ذات مقروئية أك اصة بالمنطقة، كما أ مة ا ل الأمور الم ل

ست ال ا ول ة م و لية وا ا ح ا ل أنواع رائد ب   وطنية فقط.  مختلف ا
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لة  يع وس  )1998،  16(التعليمة رقم    16التعليمة رقم    نصّت  المناداة بالأسواق:
الكفيلة   الآليات  يحدد  المشرع لم  لكن  بالأسواق  المناداة  و  ألا  ار  الإش وسائل  مة من  م

الوسيلة ذه  لفة بذلك لأن  الم ة  ا تحديد  ا من خلال  نتائج فعالة     بتطبيق ستحقق 
المنطقة،  عملية   ان  لس ما  م أسبوعيا  أو  يوميا  تجمعا  عد  الأسواق  أن  باعتبار  ار،  الإش

النائية  المناطق  العل  ،    خاصة   يح  الت إ  أ  ت المغرب  دولة  سابقا   القيادات  انت 
عملي ا،  جمل ومن  ان  الس إ  ا  تبليغ يراد  ال  الأشياء  ل  عن  التحفيظ  بالأسواق  ات 

يقوم حيث  ور    والتحديد  م ل علن  و الأسواق،  وسط  را  ج بالمناداة  اح  ال يد  ص 
ة   قة ذات فعالية كب ذه الطر انت  م وقد  ا إل د السلطة تبليغ م وال تر م الأخبار ال 

ت إ نفس الوسط مم المنادي ي ة، خاصة وأن  شر الأخبار بالسرعة والدقة المطلو ا   
مه، لأن ور ف م ل ع ا ة المتعارفة لدى س الل ومة و ه غالبا ما ستعمل العبارات المف

ميع ة و نظام التحفيظ العقاري بالمغرب مرجع سابق) ا ي، حماية الملكية العقار   . (خ
ن: المعني الا   استدعاء  اعد  الوسائل  من  ن  للمعني ال  لفعّالة   ستدعاء 

ار،  ية. الإش س ا  عد نتائج ل الوسائل السابقة    باعتبار أن 
اب   أ أو  ن،  مالك انوا  سواء  ن  المعني اص  الأ استدعاء  البلدية  س  ر يتو 

ضور الإجباري لس العملية بانتظام.  ا ع ا صية يؤكد ف  حقوق عينة برسائل 
م بفضل ا ن وعناو تم التعرف ع المالك سبق عو ملية التحقيق  ودات ال 

ي   شرة ع الولايات، بمشاركة المدير الولا اتب الم المن ا أعوان م العقاري وال يقوم 
.   للم

ا   ة ال يمكن الإستعانة  ا ع جمع الوثائق الضرور ذه الأعمال  غالبي وتنصّب 
الا خلال  من  م  ملكيتا وحدود  ن  المالك ع  التعرف  ا  أملاك  شية  بمف لدولة  تصال 

رة  إطار نظام   م حقوق مش ل الذين  بالملاك  تتوفر ع قائمة  ال  ة  العقار افظة  وا
الضرائب  ة  مص مستوى  ع  المتواجد  ي  با ا ل  ال وكذا  ال  ر    الش
(Instruction complémentaire a l’instruction n°16 , fixant les modalités techniques 
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relative a l’organisation des travaux de cadastre et la confection des documents 
cadastraux , 1998).  

صية تتضمن رسالة من نوع "  ن بإشعارات  ذا الصدد يتم موافاة المعني " T3و 
أملاك حدود  ت  تث للمشاركة   المع  ص  ال استدعاء  ع  قصد  بالإطلاع  المعالم  ه 

فية، ان بواسطة أوتاد، مع التأكيد    ا دود الغ المُعلمة بالاتفاق مع ا مع الإشارة إ ا
ضور   قانونا  ل  مو ممثل  بواسطة  أو   ، للمع ال  ضور  ا ع  الإستدعاء   

نجز  الميدان   . العمليات ال س
الإ   عملية  نجاح  ع  عات  شر ال جل  المقصو وتحرص  لأن  ار،  إعلام  ش و  ا  م د 

م الا  س ل عمليات الم ح ي ل فرد  ن و ذا  المواطن اض  الوقت المناسب، ورغم  ع
ار ال تمتد إ جميع الوسائل المتاحة، فمن الممكن جدا   رص ع تكرار عمليات الإش ا

ح و ل تصر تمل، فيبقى الملف المس خاليا من  ال أمام  يان، مما يفتح اغياب المالك ا
. الغ سواء بحسن أو سوء نية إ الا  يلاء ع ملك الغ   س

دف المشرع من   مية القصوى لأن  ارات الأ ذه الإش عطى  ان من اللازم أن  لذلك 
قوق الشرعية اب ا ن و أ و حماية المستحق ا    . )2010(كحلون،  إقرار

م لثلاث استدعاءات، وعند مرور فرقة الم  ن غياب  ذلك أ ن وعدم استجاب المعني
سبة إ   ول  يل العقار مباشرة  حساب ا ضور، يتم  ل الطرق  ل نفاذ  عد اس و

 .   توفر عنصر الغياب الفع
لة  حساب   الم العقارات  الات  وجود عدد كب  الوضعية  ذه  نتج عن  وقد 

ول    ) 2019(قرنان، ا
ت أن   ب    1/3بل أن الواقع أث س ا القانونية  ة لم يتم تحديد طبيع الأملاك العقار

حساب   لفكرة  التعسفي  وء  ال عن  ناتج  ي  الثا الإحتمال  لكن  ا،  ا أ معرفة  عذر 
ا،   ام دية  م الم لم تتح با ع أن فرقة  ول، مما  ء  والمتا ل  مثلة قبل 
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ن من أن  الا  ددة  استمارة الإشعار بالمرور، ولم تطم نتقال الفوري إ الميدان،  الأيام ا
ائز قد اتبعت بالصرامة اللازمة  ة للبحث عن المالك أو ا (التعليمة رقم    التداب الضرور

الواقعة   2421 بالعقارات  تتعلق  يتوفر  م  ،  ول  ا لة  حساب  م ناطق ممسوحة 
رة ،  ا ع عقود مش ا   . )2003أ

لفة بالتحقيق العقاري :  يئة الم ي لل ي : النظام القانو  المطلب الثا
عملية التحقيق العقاري :   ف    الفرع الأول  : التعر

طوة الأو   شمل ا ية الأعمال الإن عملية الم  عملية جد معقدة حيث  تحض
ا الأعمال الميدانية ال تضم عملية التحديد والتحقيق العقاري.   لتل

ونات العقاري المادية أي إبراز  فالتحديد ف بم ا التعر دف و عملية فنية بحتة   :
دود ع اختلاف   ون ا ن أن ت تع رة، و حدوده  الميدان من خلال وضع العلامات الظا

ا وحسب  ا  مجسمة  أنواع علامات  اجة  أو  ر  من  معالم  بواسطة  إما  دائمة  بكيفية 
الأرا   بم  لفة  الم ة  المص لتعليمات  طبقا  المادة  أخرى  لنص  نادا  من    4اس

المتمم    76/62المرسوم و  لاالمعدل  ا  فإ العملية  ذه  ل التق  ع  للطا ونظرا  أي    ،  تطرح 
يئة تقنية تتو القيا ناك  الات باعتبار إن  ا . إش   م 

امة  التحقيق العقاري ا  أم عد عملية قانونية بحتة ، وأصبح يرتب آثارا قانونية  و  :ف
عديل المرسوم   التحقيق الموحد من خلال  عد تب نظام  بموجب المرسوم    76/63خاصة 

الذي أل تماما التحقيق المزدوج ، بحيث أصبح  )    34( ج ر    1993ماي    19المؤرخ     93/123
ا افظ  ،  لعقاري يقو ا قيم العقارات الممسوحة بمجرد استلامه لوثائق م الأرا م ب

سليم   ال عت قد تم من يوم الإمضاء ع محضر  العقاري  قيم  بل أك من ذلك فإن ال
اص بوثائق الم قيم    ،  ا قوق المتعلقة بالعقارات موضوع ال ن ا عي ع أن  و ما  و

، وُ يتم ع أساس وثائق م ا لت  لأرا مة التحقيق والفحص ال أو عفى تماما من م
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ع  ان له مجرد طا عد أن  ع حاسم  ذلك فإن التحقيق العقاري أصبح له طا إليه سابقا، و
قوق.    وصفي فيما بخص ا

طرف   من  المساحية  الوثائق  ورد   ما  أن  ع  ما  و  بالتحقيق  و لفة  الم يئة  ال
افظ العقاري .   العقاري و أساس إعداد الدف العقاري    من طرف ا

مة . ذه الم ا ل ل يئة تتمتع بالكفاءة ال تؤ ذه ال ل  نا    لكن السؤال المطروح 
  : ي  الثا لفة    الفرع  الم يئة  لل ي  القانو النظام  بخصوص  لة  الم السلبيات 

  بالتحقيق العقاري: 
 النقص الفادح  النصوص القانونية:  -1

إعطاء   للت إن  اسم  ا ع  عفى الطا ُ إذ  مية  الأ غاية  أمر   و  العقاري  حقيق 
العقارات   قيم  ب قوم  و المساحية  الوثائق  النظر   إعادة  من  تماما  العقاري  افظ  ا

ل العقاري  نادا للمادة من الأمر رقم    الممسوحة  ال  1975/  12/11المؤرخ     75/74اس
ل العقاري يتضمن إعداد م الأرا العام وتأ س ال   ) .  92( ج ر س

فإنه   العقاري  التحقيق  لنتائج  المشرع  أعطاه  الذي  اسم  ا ع  الطا ذا  ورغم 
ل مُحكم، والأك من ذلك أنه لا يوجد أي نص   ش يئة  ذه ال نظيم  المقابل لم يتكفل ب و

ناء التعليمة رقم   ي يضبط المسألة باست يئة دون بيان     16قانو ال اقتصرت ع ذكر ال
أخر  التعلتفاصيل  وكذا  العقاري  يمة  ى،  بالتحقيق  اصة  رقم  ا تتضمن    3587(التعليمة 

ن لأملاك الدولة  مجال التحقيق العقاري.،  ع ن التا ن العقار قق ام ا   )1999م
ة   وا قانونية  بنصوص  التدخل  دون  ال  ا ذا  ك  ي أن  عقل  فلا  وعليه 

عات المقارنةديد  الع  ،فبالرجوع إ شر ذه المسألة ، إذ      من ال تمت  ا قد ا أصدرت  نجد
ات  ل مرة حسب الصعو يئة وقد خضعت للتعديل   ذه ال عات عديدة بخصوص  شر

  ال تثار ميدانيا. 
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يف ا:   نظمّ : المشرع اللبنا م لفة بالتحديد بنصوص قانونية عدة أ يئة الم   ال
 .1926آذار  25المؤرخ   186م المادة الأو من القرار رق -

سان  20المؤرخ   44القرار رقم   . 1932ن
ا رقم   . 16/09/1983المؤرخ   150المرسوم الإش

تدخل   مرة  ل  ي   القانو النصوص  ذه  انت  لفة  وقد  الم يئة  ال ع  عديلات 
ا مة  الم ذه  ل  أو الذي  الأخ  بالمرسوم  العمل  ستقر  ل العقاري  القضاة  بالتحقيق   

  .)2010(عبد الله،  المنفردين
يأما   المغر الأصل  ف:  المشرع  و   الم  أن  رغم  يئة  ال ذه  أيضا  و  تم  ا قد 

  خلال النصوص التالية: اختياري وذلك من 
 منه.  7-6لاسيما المادة  1915جوان  4القرار الوزاري الصادر  

افظ العام.  1953دجن  29ظ  دد لصلاحيات ا  ا
خ  شور الصادر بتار  .273تحت رقم  1976/  12/ 16الم

خ   بتار الصادر  القانون  من  الأو  الملكية  (خ  1994/  11/  21المادة  حماية  ي، 
شر) ة ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب، د سنة ال  .العقار

لا  -2 قق: عدم وضوح المؤ ا  العون ا  ت الواجب توافر
يئة اكتفى   16إن التعليمة رقم  ذه ال ي الوحيد الذي نظم  ا النص القانو اعتبار و

ا العون  ت إل ة ال ي قق دون ذكر أي تفاصيل أخرى. بالإشارة إ ا   ا
قق و  ا  العون ا لات يجب توفر التا فإنه لا يمكن الوقوف ع أية مؤ و ما  و

ع   الطّا ع  أكد  قد  المشرع  وأن  خاصة  إليه  باه  الإن ن  يتع ع  شر ال فادحا   نقصا  عد 
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اسم لنتائج التحقيق العقاري من خلال المادة   المعدّلة ولا يتصور   75/74من الأمر رقم    11ا
قق يتعامل  الميدان مع وثائق قانونية يتع ن  البقاء الوضع ع حاله لاسيما أن العون ا

ا   م عية  شر ال القانونية  النصوص  مختلف  بمعرفة  مطالب  أنه  كما  ا،  دراس عليه 
م لأن الإ  ام زائر منذ الاستقلال إ غاية القيام بم حاطة بذلك  والتنظيمية ال صدرت  ا

منذ   مة  الم والاتفاقيات  العقود  للقانون  الفة  ا السندات  معرفة  من      1962تمكنه 
زائر، كما   ل عمليات البيع والإيجار للأملاك  ا عد من قبيل المعاملات الممنوعة والملغاة  ُ

ة والزراعية ال وقعت ع أملاك الشاغرة   ) 1998، 16مة رقم (التعلي العقار
ا  به ل ب الت ي للمحقق العقاري ي مال مسألة النظام القانو   وخلاصة القول أن إ

عات المقارنة    سيما و أن، لا   شر لت  العديد من ال يئة  قد أو مة التحقيق العقاري إ  م
ة   المطلو القانونية  لات  المؤ ا  ف السوري تتوفر  العقاري    فالمشرع  القا  من  جعل  قد 

ذا القا العقاري مواصفات تختلف   ط   مشرفا ومراقبا لعملية التحقيق العقاري واش
ن،   الآخر القضاة  العن  المصا  سنوات   خمس  أمضوا  ون ممن  ي أن  ة،  إذ يجب  عقار

قوق،   ملة ا ة  ا الدوائر العقار ون  مسابقة تجر قوق أو ين حملون إجازة  ا و
اكم ة وا ر  الدوائر العقار ة ثلاثة أش تمرنون لف   . )1981(البيك،  و

نما    يالمشرع  جعل  ب ر الإجباري    اللبنا مة الإشراف ع أعمال التحديد والتحر م
ذلك   عاونه   و الدولة  س  رئ من  بمرسوم  ن  ع الذي  العقاري،  القا  عاتق  ع  تقع 
لفون إما   ن،  ي ن منفردين إضافي ن قضاة عقار عي مكن  ق عمل إداري،  و مساحون وفر

المنفردين   ن  العقار القضاة  مقام  يقوموا  نبأن  ممارسة    الأصلي ؤلاء  ع  يتعذر  عندما 
ل العقاري تفس القرارات الصادرة عن   ن ال م، وإما أن يتولوا بناء ع طلب أم وظائف

ن المنفردين ادة،  القضاة العقار   .  )1994(ز
زائر، فإ ا ة  يئة إدار مة التحقيق إ  ت النظام  ا  وح الدول ال أسندت م بي

مة   ذه الم ل  ي الذي أو ة فيه، كما فعل المشرع المغر لات المطلو يئة والمؤ ذه ال ي ل القانو
افظة   ا ة  مص رأس  ع  قف  و الفلاحة،  ر  وز من  بمرسوم  ن  ع عقاري  محافظ  إ 
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افظ العام، كما أنه ملزم قبل مباشرته لوظيفت امه تحت سلطة ا مارس م ة، و ه  العقار
ضات بأ ون كضمانة للتعو ن القانونية، و الأك من ذلك أنه ملزم بتقديم كفالة ت داء اليم

يجة الأخطاء ال قد ا، وقد تم مؤخرا الإستغناء عن    ال يمكن أن تقع ع عاتقه  ن يرتك
ة صية إدار ي، مرجع سابق (ذه و أصبحت مسؤوليته      ) .محمد خ

ذه  -3 يئة مع التحقيق العقاري: عدم ملاءمة طبيعة   ال
ة أملاك   ل من مص ل مضبوط فإن  ش يئة  ذه ال ي يحكم   غياب أي نص قانو
دون   عون  أي  إ  العقاري  التحقيق  مة  بم د  ع أصبحت  قد  ة  العقار افظة  وا الدولة 

ن   ت ي ا ميدانيا فإن كلا ال ة تم الوقوف عل لاته، و حالات كث مية إ مؤ قد  إعطاء أ
ليف   ة الم ال تقوم  الأخرى بت امل إ مص ا بال ل مة وأو ذه الم تنازلت تماما عن 

مة. ذه الم ا    أي عون من مصا
ذه   تنظيم  يخص  فيما  ي  القانو الفراغ  إ  كب  ل  ش عود  ذلك  ب  س ان  وإن 

ة   ل من مص ا، ذلك أن  اختيار أعضاء إ سوء  عود أيضا  يئة فإنه  الدولة  ال أملاك 
ا  اختصاص ة   مص ل  عديدة  ام  م المشرع  ا  ل أوكلا  قد  ة  العقار افظة  ا فلا    وكذا 

يئة مستقلة   ل ل ب أن تو مة التحقيق العقاري ال ي ا مرة أخرى بم ل ا عقل أن يثقل  ُ
ل أفضل.  ش ا  م ما ح  تتفرع لم   عن كلا

يئة التحقيق  -4 دية اللازمة لدى    : غياب ا
اف   ع حاسم فيما يخص الاع لقد سبقت الإشارة أن التحقيق العقاري أصبح له طا
افظ العقاري من دراسة السندات والعقود عن الإجراء الأول   عفى ا ة، إذ  قوق العقار با

الموج البيانات  أساس  ع  العقارات  قيم  ب قوم  و العقاري،  ل  م بال بوثائق  ودة 
الأ  ، من ثم فإن  امل  الأرا ترتب  م  تحقيقا أن  م  م أن يفلت  ب  ي لا  ن  قق ا عوان 

ا القانونية   .، مرجع سابق ) 16( التعليمة رقم  آثار
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ان التحقيق العقاري يقتصر دوره ع وصف وضعية العقارات، بالإضافة   فبعد أن 
العقاري   افظ  ا ل  ا إثقال  المزدوج، إ  بالتحقيق  العمل  إلغاء  تم  أخرى،  ام  وإقرار    بم

افظ   عرف بالتحقيق الموحد، الذي يقوم فيه ا و ما  طبيعة خاصة للتحقيق العقاري و
الأرا م  وثائق  استلام  بمجرد  الممسوحة  العقارات  قيم  ب ون    ،   العقاري  ي ذلك  و

زائري قد سلك نفس الن الذي اتبعته مختل عات المقارنة ال أعطت  المشرع ا شر ف ال
الم   الإع لوثائق  آجال  اء  ان عد  المطلقة  الثبوتية  ل  ا القوة  ال يئة  تقوم  كما  ض، 

. العقاري بالا  ل العي ا مباشرة  إعداد ال   عتماد عل
يئة التحقيق أن   ون الوثائق المساحية متمتعة بالفعّالية اللازمة، لابد ع  وح ت

د  ا خلال عملية التحقيق من خلال الا  تبذل ا ام  ال ا قانونا وال  ل ا المنوطة  ام بم
ا   ة ال ستفيد ل الوثائق الضرور تبدأ قبل الشروع  عملية التحقيق وذلك بالإطلاع ع 

: يد للتحقيق يقت ما ي ا، لذلك فإن الس ا   مستقبلا  عمل
ولة  من أجل تحديد الطب :    جمع المعلومات- ل س اصة بالأملاك ب يعة القانونية ا

ل   وكذا ش   .  أفضل إدارة مسار التحقيق 
التحقيق  - ندات  :  مباشرة  ن بالبحث الدقيق  المس ن مطالب قق ، و  حالة  فا

ات ق التحر الة عن طر ذه ا   . غياب السندات فإن المعاينة تتم  
طه   رص الذي اش ذا ا ل  ن فإن الواقع  لكن ومع  ن العقار قق القانون ع ا

ة و أن   يناقض تماما ذه النصوص القانونية، إذ تم الوقوف ميدانيا ع نقطة خط ل 
ل المناطق  لا   ذا الأمر يحدث   زم بأن  عض المناطق لا يمكن ا ن   ن العقار قق ا

ال ن  المواطن حضور  تظرون  و إطلاقا  م  ات م قيد  غادرون  يتم  م  غيا حالة  وف  ذين 
ول  م  حساب ا   . عقارا
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التحقيق   نتائج  أن  باعتبار  مقتل  الم   عملية  يضرب  بأن  كفيل  الأمر  ذا  إن 
أم   آجلا  العقارات  ذه  اب  أ تقدم  س إذ  ا،  م فائدة  عقيمة ولا  سوف تصبح  العقاري 

ذه النتائج لتبقى وثائق الم معلقة ود   ون قيمة قانونية.عاجلا للطعن  
المسأ ذه  الرسمية  إ  ولقد لاحظت السلطات  ة  الل ت مذكرة شديدة  لة إذ وج

العقارات   عدد  أن  ا  ف تؤكد  العقاري  فظ  وا الدولة  لأملاك  ن  و ا ن  ش المف السادة 
، إذ كشفت   ول قد بلغ مستوى معت الواقعة  المناطق الممسوحة المدرجة  حساب ا

ا  عملية الم 1/3ية أن نحو  ذه الوضع ة تم إغفال غياب التحديد  الأملاك العقار  إما 
وضعت   ال  البلديات  إقليم  أقسام  أو  للبلدات  سبة  بال وذلك  القانون  الطبيعة  أو غياب 
ن   اوي لمواطن ا ح التنفيذ، كما نتج عند ذلك عدد كب من الش وثائق الم ال تخصص

ل العقاري طالبون بصفة مشروعة  ي ي  ال ا قيم مؤقت أو  ،    2421( التعليمة رقم    ب
  مرجع سابق ) . 

يئة -5 ذه ال  : الآثار السلبية الناتجة عن عمل 
اسم لنتائج لتحقيق العقاري   ع ا لقد وقع المشرع  تناقض كب عندما أعطى الطا

و ما نتج عنه آثار خ يئة و ذه ال لات  تمام بكفاءة ومؤ و  دون الا ا  م ة جدا لعل أ ط
و  ل    ل العقارات المرقمة  حساب ا ّ ال نتج عن التحقيق العقاري وش م إش عد أ ال 

ائل للعقارات ال رُقمت  حساب   ر العي نظرا للكم ال ة أمام تجسيد نتائج الش عقبة كب
ور   و ظ ة، والأخطر من ذلك  سليم دفاتر عقار ول دون  ا  ا ا م أ و إ القضاء    و

ل القضاء بكم كب من القضا ا ذا النوع من العقارات بالإضافة  مما أثقل  يا بخصوص 
م باسم   إ تقييد عقارا م آجال الطعن مما يؤدي  الذين تفو ا  ا أ دار حقوق  إ إ

  الدولة.
الية،   ا ا  بداية الألفية  ال بدأت ملامح ذه الوضعية  يجة ل فقد تم توجيه  ن

ن لأم و ن ا ش ة إ السادة المف م  عليمة شديدة الل فظ العقاري تُن لاك الدولة وا
بلغ   قد  ول  ا حساب  لة   الم الممسوحة  المناطق  الواقعة   العقارات  عدد  أن  إ 
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ذه التعليمرجع سابق )  2421( التعليمة  مستوى معت التعليمة الموالية ل مة  ، كما أكدت 
اللا  دية  با الم  فرقة  تح  عدم  و  الوضعية  ذه  ب   الس أن  وء  ع  وال زمة 

ول    . )2004،  4618(التعليمة رقم  التعسفي لفكرة ا
الات الناتجة عن عملية الم العقاري :  ي : الإش   المبحث الثا

ولة    المالك : المطلب الأول : العقارات مج
ة وا ل لافت  الآونة الأخ ش ولة المالك  شرت العقارات مج متد الأمر أيضا  لقد ان

ول   ة، إذ تم إدراج عدد م ضر ية وشمل ح تلك الموجودة  المناطق ا إ العقارات المب
فظ   ا مصا ا شر نه الإحصاءات ال ت و ما تب ولة المالك و ا ضمن العقارات مج م

ساؤل عن طبيع العقاري عن تقد نت، مما يث ال ا ع الان الم ع مواقع ة  م أشغال 
ا.   وم ي لضبط مف ا، خاصة وأن المشرع لم يتدخل بأي نص قانو ل مالك   العقارات ال يج
اعات   ال  ُ وكذا  القانونية  للنصوص  ة  العقار الساحة  افتقار  أدى  لقد 

المالك إ صع ولة  شأن العقارات مج ا،  ومّرد ذلك الفراغ  المتخصصة  وم ة ضبط مف و
الساحة ال ده  ش ي الذي  بأ مسبقا  القانو المشرع لم يت المسألة، نظرا لأن   ذه  ة   عقار

ال العقاري بدليل عدم وجود أي نص   ا زائر   ا ة  تجر داثة  رة  الظا ذه  بوجود 
ور  عد ظ ولة المالك، لكن و العقارات مج التعامل مع  ي خصّ  ا اضطر  قانو ا واستفحال

المذكرات   ق  طر ا عن  لمعا التدخل  إ  من  المشرع  التطبيق  تذبذبا   ال عرفت  فقط 
ن المالية.  ن لاسيما قوان ة لأخرى، ليقوم و مرحلة متأخرة بالتدخل بموجب قوان   مص

أما س  الل تث  ال  يم  المفا الكث من  إبراز  ن  يتع ي  القانو الفراغ  ذا  ظل  م  و 
وم  ي وتجعله مشوش الفكر  ضبط مف قق العقاري والباحث القانو ولة    ا العقارات مج

يم الأخرى والوصول إ ضبط   بعاد الكث من المفا ى إلا باس ّ و الأمر الذي لن يتأ المالك، و
ول المالك وم الأرا مج   حقيقي لمف
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ا وا ن العقارات الغائب صاح ات  الذي اختلط عليه الأمر ب ا، وال ول صاح
  والأموال الشاغرة.

  : الأملاك الشاغرة-1
ولة المالك، باعتبار  عد   يم ال تختلط مع الأرا مج الأملاك الشاغرة من المفا

 . ما وا ما غ معروف لكن الإختلاف بي ون صاح ان   ش ما    أ
الأرا  مع  ا  ندرج أن  لا يمكن  الشاغرة  الأملاك  فإن  لعدة   وعليه  المالك  ولة  مج

  أسباب: 
  ف تضم المنقولات والعقارات معا. -
الذي    - المعمر  زائر وطرد  ا محددة تزامنت مع استقلال  ة زمنية  ارتبطت بف ا  أ

ة من الأملاك الشاغرة المغتصبة سابقا.    ترك وراءه مجموعة كب
ت الدولة  إ  ل الأموال الشاغرة  وأيلولة  ذه الوضعية  عد زوال  إلغاء المرسوم  و م 

ا 63/88 اء الظروف ال جاء لأجل المؤرخ   80/278المرسوم رقم  بموجبو ذلك  نظرا لان
ن  )  49( ج ر العدد  63/88يتضمن إلغاء المرسوم    29/11/1980 لط ب ن عدم ا وعله يتع

ولة المالك.   الأملاك الشاغرة والأرا مج
ات الشاغرة : -2   ال

ا ما   ما  كث اك ولة المالك نظرا لاش ات الشاغرة مع الأرا مج وم ال يختلط مف
غ رقم    السابق  المرسوم  بموجب  المعاملة  لنفس  ما  خضوع وكذا  المالك،   91/454ياب 

للدولة 23/11/1991المؤرخ    عة  التا والعامة  اصة  ا الأملاك  إدارة  شروط  ،يحدد 
ضبط كيفيات ذلك ا و سي   . )60 ج ر العدد (  و

يحدد    16/12/2012المؤرخ     12/427لكن الأمر اختلف تماما بصدور المرسوم رقم  
عة للدولة اصة التا سي الأملاك العمومية وا   )  69ج ر، العدد  (شروط وكيفيات إدارة و
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رقم   المرسوم  أل  ات  91/454الذي  ال مع  التعامل  قة  طر جديدة   بإجراءات  وجاء   ،
ة. الشاغرة، كما خصّ  سو ولة المالك إجراءات مختلفة  ال   ص للعقارات مج

ذا المرسوم   وم العقار كما ق  ن مف ان موجودا ب لط الذي  ولة  اع ا ت مج
خصّ   أنه  ذلك  التعامل،  لنفس الإجراءات   ما  ب خضوع س ات الشاغرة  ال و  المالك 

ا تتمثل   ع يئة خاصة تتو متا ولة المالك  ر  العقارات مج ة أملاك الدولة بدل وز  مدير
ة مختلفة ع سو ته المادة  المالية  كما أن إجراءات ال انت عليه  السابق كم و  180ما 

  .12/427من المرسوم 
ولة المالك.  ات الشاغرة مختلفة تماما عن العقارات مج ع أن ال   مما 

ا أثناء التحقيق العقاري : -3 ا   العقارات ال غاب أ
م ع العقار، و متواجدة   ت صف ا سندات تث ا و العقارات ال يحوز أ

تخلفواعن  ل م  لك ة،  العقار افظة  ا أو  بائية  ا المصا  سواء  يئات  ال مختلف  دى 
م خارج الوطن.  م أو لوجود ضور لعملية التحقيق العقاري، إما لعدم إعلام   ا

ذه الع الرغم من ذلك فإن مص  ولة  لكن و اقه بمص العقارات ا قارات تم إ
المكملة ل التعليمة  الضبط إلا أن    1998المؤرخة  ماي    16لتعليمة رقم  المالك، حيث أن 

ا عن   ا بعاد العقارات الغائب أ ستد اس ولة المالك  قيقي لمصط العقارات مج ا
ذه العقارا الة غ متوفر   ا معروف بوثائق  التحقيق باعتبار أن شرط ا ت لأن صاح

تصة.  ته موجودة لدى المصا ا و ت    تث
العقارات  وكحوصلة   وم  لمف حقيقي  ضبط  إ  الوصول  وقصد  ذكره  سبق  ما  ل  ل

عة أنواع من العقارات:  ن يصادفون أر ن العقار قق ولة المالك يمكن القول أن ا   مج
ا المست- عد طرده. أملاك شاغرة تتعقل بالعقارات ال خلف   عمر 
وا ورثة. - م توفوا دون أن ي ا لك ا عرف أ  عقارات 
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ضو عقارا- م تخلفوا عن ا ا لك ا عرف أ  ر ت 
ا تقع  مناطق غ ممسوحة - ا ل أ   عقارات يج

التا   ف  بالتعر روج  ا يمكن  توضيحه  سبق  ما  ل  ع  ولة  بناء  مج للعقارات 
  المالك : 

ال   العقارات  تلك  معرفة    له  ومن  ان  ا مع  الميدانية  التحقيقات  أسفرت 
عملية   إطار  عدم بالمنطقة   عن   ، الأرا م  أشغال  خلال  المنجز  العقاري    التحقيق 

ا أثناء أشغال م   ا  حساب العقارات غ المطالب  ا، وإدراج ا، أو حائز تحديد مالك
  (  2018يتضمن قانون المالية لسنة  2017/ 12/ 27المؤرخ   17/11الأرا طبقا للقانون 

  ) .  76ج ر، العدد 
ة : أثر العقارات ا-4   ولة المالك ع المنظومة العقار

ب   س ة  ضر ول وخاصة  المناطق ا سرع  إدراج العقار ضمن خانة ا إنّ ال
ل   عتمد ع ال س بنك المعلومات الذي  عطيل عملية الم من خلال التأخر  تأس  

افظ العقاري إ المطالبة بإعادة عملية   عد  العقاري، نظرًا لاضطرار ا التحقيق العقاري 
الذي   المالك  ور  الوثائق ظ ضبط  بإعادة  المطالبة  ثم  ول، ومن  ا قُيد عقاره  حساب 

ل  والذي  بدونه لا   المساحية، مما يؤخر تقدم عملية الم العقاري  و التط العقاري ك
عقاره ا ول  ا مطالبة صاحب العقار ا عطل د   ثمارات ال يز ون  وجود للاس لذي ي

ثمارات.    قد منح لقطاع الاس
ا  ول آثار و  ول،  ا حساب  المرقمة   العقارات  رة  ظا خطورة  من  زاد  ما  عّل 

الصعب   من  أصبح  ال  العي   ر  الش مبادئ  الأخص  و العقاري،  ر  الش ع  السلبية 
ذا النوع من العقارات.  ا  ظل وجود    تجسيد
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د بل ا ذا ا ائولم يتوقف الأمر عند  ل  عكس ع قطاع العدالة الذي عرف كم 
با   ان س ا ع القضاة ، كما  ل عبئا كب ذا النوع من العقارات وش من القضايا بخصوص 
و ما يجعل   قيقي ، و ة المالك ا و ب  إعادة ضبط  س ة  سليم الدفاتر العقار  تأخر 

ة عاجزة عن مواكبة التحولات الإقتصادية و  مة  التنمية المستدامة  المنظومة العقار المسا
ة .   و تحقيق ثمار ع الإس   المشار

ة لعملية الم :   لول للقضاء ع السلبيات المم م ا ي : أ   المطلب الثا
عدة   أعمال  ناك  لانطلاق  ار  الإش عملية  بتفعيل  الأمر  علق  سواء  ا  طرح يمكن 

لفة بالتحقيق العقاري لتف يئة الم ال ل السلبيات ال نتجت عن  الم وكذا تفعيل  ادي 
  الم . 

ار حة لتفعيل عملية الإش لول المق   :  أولا : ا
ة سطّرت   زائر الدولة ا ن أن  ا المذكرات ب إن استقراء النصوص القانونية بما ف
ن   مة المالك عطي التحقيق العقاري  نتائج فعالة من خلال مسا ضة ح  طوط العر ل ا

ذا الأمر الذي لن يتم إلا إذ نجاح التحقيق،   يح، لذلك  و ل ال م بالش ا تم استدعا
ناك عدة نقاط يجب الا  ا. فإن  باه إل   ن

  : ضرورة دعم وسائل الإعلام السابقة بأخرى حديثة -
الا مجال  نوعية   قفزة  العالم  د  ش ة  لقد  زائر ا الدولة  من  ستد  تصال 

ال التحقيق  مجال  ا   واستغلال ا  الإعلان   مواكب أن  ذلك  ونية  عقاري،  التلفز القنوات 
ور  سبة    أصبح يحقق نتائج فعالة خاصة مع ظ اصة وال تح ب ونية ا القنوات التلفز

ة و طات الإذاعية ا إ ا دة، بالإضافة  ا    أك  المشا إذاع ل ولاية  حيث أصبح ل
ا، ومن ثم فإن الإع شغالا ل ا ال تتكفل ب اصة  الوسائل سيحقق  ا ذه  نتائج  لان  

مج ع مستوى   ل لقاءات ت ن  ش تص ا شروحات من طرف ا رة خاصة إذا صاحب م
مية تط العقار   .التلفزة والإذاعة تو أ
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بدء   قبل  وذلك  الإذاعة  ق  طر عن  ار  الإش ق  طر التو  المشرع  اعتمد  قد  و 
ن  ر ش ة،  (كحلون، القضاء العقاري،العمليات  اعات العقار   ) 2013طرق الفصل  ال

  :  تفعيل دور المساجد-
تمع الإسلامي، وركبا أساسيا  بناء   ا ا م الدعائم ال قام عل د من أ عد الم
ا رسول الله ص الله عليه   أول خطوة قام  ان  ة لذلك  ة ورا تمع ع أسس قو ا

و  وسلم عند د  الإسلام وذلك إيذانا  ما وصل المدينة  عد أول م د قباء الذي  بناء م
ميته الوظيفية   تمع لأ د دوره  تنظيم ا ذا الم ور الدولة الإسلامية، وقد أخذ  بظ

تمع.  ة  ا   والمركز
ياة   ا ظروف  ل  ل شاط  مركز  ان  بل  فحسب  للعبادة  ان  م د  الم يكن  ولم 

م  استمر  ذلك  جتماعية و الا  يل م ومن سلك س لفاء الراشدين ر الله ع د ا ح  ع
ة والعباسية.    ومن ولاة الأمور  الدولة الأمو

تمع نظرا لدور   دية  توعية ا طب الم ا فإن الدولة توظف ا و عصرنا ا
د قلب الم عد  إذ  للأفراد،  العامة  ة  المص تحقيق  طباء والأئمة   تمع المس  ا لم  ا

د رسالته   عيد للم شود وأن  ان حياته الاجتماعية، لذلك لابد من التفطن لدوره الم وشر
ان  صدر الإسلام   . )2013(محمد،  السامية كما 

د  دعم التحقيق العقاري، ذلك أنه توجد الكث من   انة بدور الم ولا يمكن الإس
نا يحل  ق  المناط  ديثة، و ة ولا وسائل الاتصال ا ل الإدار يا ال ا  ال لا يتوفر ف النائية 

ذه الوسائل  ل  د محل    ( قرنان ، مرجع سابق ) . الم
ر العدل   ذه الفكرة حينما نصّ ع ضرورة تبليغ قرار وز لقد أخذ المشرع المصري 

والوزا المصا  إ  المساحية  الأقسام  ن  بتعي اص  أئمة  راا إ  و  العامة،  والمؤسسات  ت 
ما وري،  المساجد ليبلغوا إ ا   .)1986(الس
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  :  امتداد الإعلام إ خارج الوطن -
الإعلان    إتباع أسلوب  خلال  من  ارج  ا ة   زائر ا الية  ا إعلام  وذلك قصد 

ة   زائر ا والسفارات  بالشروع    المعتمدة القنصليات  م  إعلام س  ي ح  ارج  ا  
ضور أو توكيل   م ا ن، ومن ثم يمك ب عمليات الم ال قد تمس جزءا من أرا المغ
ا لأن   ا ور العديد من العقارات الغائب أ ذلك يمكن تفادي ظ م قانونا، و من ينوب ع

ولة المالك ون الإدراج مع العقارات ا ا ي   . مص
ب  إن إعط س ة  ا الإسراع  تط الملكية العقار مية اللازمة للإعلام من شأ اء الأ

الا  ول  عدم  ا العقار  صاحب  ا  ف ر  يظ مرة  ل  المساحية   الوثائق  إعادة  إ  ضطرار 
ل   المشا م  أ من  ملكيته  ة  سو و عليه  صول  ا وآليات  العقار  مسألة  أن  ذلك  المالك، 

ناك  ة الاقتص المطروح ع الساح ي، 50ادية، ف % من العقار الصنا  وضع غ قانو
تبقى   كما   ، الأرا م  ططات  العاصمة  مثل  ى  الك ة  العقار المناطق  ح  وتفتقر 
ة أمر   سو ب عدم  س يأة للبناء عرضة للمنازعات القضائية  امة من المساحات الم سبة 

ا  .  )2007(محبوب، ملكي   ، مما يؤثر سلبا ع الاقتصاد الوط
لفة بالتحقيق العقاري:     يئة الم حة لتفعيل ال لول المق   ثانيا: ا

ا    عملية الم نظرا للإعتماد ع نتائج ر العي ارتباطا وثيقا  يرتبط نظام الش
ة منه إلا من خلال  النتائج المرجو   إعداد الدف العقاري لذلك فان الم لا يمكنه أن يحقق

يئة ذات كفاءة.    تحقيق عقاري فعال تُنجزه 
يئة-1 ذه ال ي  تنظيم  انب القانو تمام با  : الا
ب ترك ذلك  أ)-1 لفة بالتحقيق العقاري بموجب قانون ولا ي يئة الم النص ع ال

  للتعليمات
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ذه  ب)-1 ع  النص  ع مجرد  الأمر  يقتصر  شلا  يجب توضيح  بل  يئة،  روط  ال
اص بالتحقيق العقاري    الإلتحاق بالمنصب ا

ون ع    ج)-1 ن المسُتمر ح ت و لفة بالتحقيق العقاري إ الت يئة الم إخضاع ال
  .  اطلاع بالمستجدات القانونية والتقنية

  تفعيل دور القضاء  التحقيق العقاري.   -2
  :  خاتمة

ال نتج عن عملية التحقيق العقاري وعرقل  تقدم أعمال الم تمّثل    إن أك إش
العديدة   الملفات  خلال  من   ، الساعة  د  ا  آثار تزال  لا  ال  المالك  ولة  مج العقارات 

فظ العقاري وح أروقة العدالة .  ات ا   المطروحة ع مستوى مدير
ي     ذا النوع من العقارات ، بدءا بالفراغ القانو ور  كت عوامل عديدة  ظ لقد اش
ة  التعامالذي مّ  ال أمام   الساحة العقار و ما فتح ا ذا النوع من العقارات ، و ل مع 

انت  العديد من المرات متناقضة مع النصوص القانونية   ذا الفراغ وال  التعليمات لسد 
ال  ، مما جعل المشرع يتدخل بنصوص قانونية ولو    ل خرقا لقاعدة توازي الأش ّ مما ش

ة متأخرة  ن سنة من إصدا ف ع زائر  . عد حوا أر ع خاص بالم  ا شر   ر أول 
ار المتبعة  الم     قة الإش اكما أن طر ّ اب    م نقائص عديدة أدت إ غياب أ

ب   ول ، مما ي م  حساب ا قوق عن عملية التحقيق العقاري ومن ثم تقييد  عقارا ا
ار من خلا ا بوسائل حديثة ، وكذامعه تفعيل عملية الإش إ    ل دعم ذا الإعلام  امتداد 

التحقيق   ا  شمل ال س العقارات  اب  أ ناك من  الدولة  شمل مواط  الوطن ل خارج 
ذه العملية.  م عن    العقاري لتفادي غيا

عملية التحقيق   لفة  يئة الم ذه العوامل فحسب ، بل أن ال ولم يقتصر الأمر ع 
ش مت  ذا النوع من العقاري سا ور  دية    ل كب  ظ ا با ب عدم تحل س العقارات 
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ذا   ة   المطلو العلمية  الكفاءات  و  لات  للمؤ ا  أعضا وافتقار   ، ا  ام م أداء  اللازمة  
عكس سلبا ع نجاعة عملية التحقيق العقاري و أدى إل تقييد عدد   العمل الدقيق مما ا

و    ل . كب من العقارات  حساب ا
ة ، لايكفي فيه وجود  وعليه يمكن القول أن الو  صول لتط حقيقي للملكية العقار

ب   ول ،  بل ي ا  حساب ا عد قيد ذا النوع من العقارات  ة  سو نصوص قانونية ل
ذا النوع من العقارات خلال عملية   قة التعامل مع  وضع النصوص القانونية ال تو طر

ذاالتحقيق العقاري  ا   ساب .    الميدان قبل قيد   ا
الا  ذه الأمور  و ل  باه إ  سود حتما  القطاع العقاري  ن فإن الاستقرار و الأمان س

ثمار. فإنه يمكن جعل العقار عامل أسا  دعم قطاع الا ومن ثم    س
  :  المراجع   

  :  الكتب 1
) ادة.  ز ،طارق  القا دياب  التحديد ).  1994أسعد  ل    أبحاث   وال ر  والتحر

ديثة للكتاب طرابلس.2(ط  العقاري. رر) لبنان: المؤسسة ا   ، ا
) وري.  الس الرزاق  كسب  ).  1986عبد  أسباب   ، ي  المد القانون  شرح  الوسيط  
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